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  :الملخص

صــــــحیة إلـــــــى أزمــــــة عامــــــة مســــــت مختلـــــــف مــــــن أزمــــــة ) 19-كوفیــــــد(ســــــرعان مــــــا تحولــــــت جائحــــــة كورونـــــــا 
المجـــــالات، وكـــــان وقعهـــــا علـــــى المجـــــال القـــــانوني واضـــــح الأثـــــر مـــــن خـــــلال الترســـــانة القانونیـــــة التـــــي صـــــاحبت تطـــــور 
ـــــد بعـــــض  ـــــدابیر التباعـــــد الاجتمـــــاعي وترمـــــي إلـــــى تقیی ـــــة تكـــــرس ت ـــــة عـــــدة مراســـــیم تنفیذی الجائحـــــة، فصـــــدرت فـــــي البدای

بغـــــرض المحافظــــة علـــــى أرواح النــــاس، غیـــــر  19-انتشـــــار فیــــروس كوفیــــد الحقــــوق والحریــــات بالقـــــدر الــــلازم للحـــــد مــــن
ـــــــائي  ـــــــانون الجن ـــــــي الانتشـــــــار واســـــــتمرار الخســـــــائر البشـــــــریة، اســـــــتوجب الاســـــــتعانة بقواعـــــــد الق أن اســـــــتمرار الجائحـــــــة ف

ــــــــة، واســــــــتحداث . ق 459بتعــــــــدیل وتتمــــــــیم أحكــــــــام المــــــــادة  ــــــــة المراســــــــیم والقــــــــرارات الإداری ــــــــات المتضــــــــمنة مخالف عقوب
عقوبـــــات، كـــــل ذلـــــك فــــــي . مكـــــرر ق 290تعـــــریض حیـــــاة الغیـــــر وســـــلامته الجســـــدیة للخطــــــر بموجـــــب المـــــادة جریمـــــة 

ــاعي بغــــــرض وضــــــع حــــــد لانتشــــــار جائحــــــة كورونــــــا، غیــــــر أن النصــــــین  ســــــبیل فــــــرض احتــــــرام تــــــدابیر التباعــــــد الاجتمــــ
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Abstract: 

The covid-19 pandemic soon transformed from a health crisis to a general crisis that affected 
various fields, and its impact on the legal field was clearly influenced by the legal arsenal that 
accompanied the develepment of this pandemic, in the begining, several executive decrees were 
issued devoted to measures of social divergence and aimed at restricting some rights to the extent 
necessary to limit the spread of Covid-19 in order to preserve people’s lives, however, in order for 
the pandimic to continue to spread and the human losses to be sustained, it required the use of the 
criminal law to amend and supplement the provisions of article 459 of the Penal Code, which 
includes offense of violation of administrative decrees and decisions, and introducing the offense of 
endangering the lives and physical integrity of others (article 290 bis), all in order to impose respect 
social divergence measures to end the spread of corona pandemic, however the tow texts raise the 
problem of legal caracterization for violating covid-19 prevention and control measures.  
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  مقدمة

إلـــــى إحـــــداث أزمـــــة صـــــحیة عالمیـــــة، ســـــرعان مـــــا تحولـــــت إلـــــى  19-أدى انتشـــــار فیـــــروس كورونـــــا كوفیـــــد
ـــــف مسّـــــ أزمـــــة ـــــةاقتصـــــادیة،  :المجـــــالاتت مختل ـــــى سیاســـــیة، فسرعــــــة  ،اجتماعی ـــــروسقانونیـــــة وحت  1انتشـــــار الفی

وكثـــــــرة الخســــــــائر البشریـــــــــة التــــــــي سَــــــــبَّبها هــــــــذا الأخیـــــــر أدى بالــــــــدول، ومنهــــــــا الجزائــــــــر، إلــــــــى ضــــــــرورة اتخــــــــاذ 
ـــــــد مـــــــن الحقـــــــوق والحریـــــــات فـــــــي ســـــــبیل الحفـــــــاظ علـــــــى الأرواح ، فصـــــــدر فـــــــي الجزائـــــــر مرســـــــوم 2إجـــــــراءات تُقیّ

مــــــؤرخ  70-20:، تــــــلاه صـــــدور مرســـــوم تنفیــــــذي رقـــــم20203مـــــارس  21: مــــــؤرخ فـــــي 69-20: تنفیـــــذي رقـــــم
ــمنا تـــــدابیر التباعـــــد الاجتمـــــاعي الموجهـــــة للوقایـــــة مـــــن انتشـــــار وبـــــاء 20204مـــــارس ســـــنة  24: فـــــي ، وقـــــد تضـــ

ــــــــا  ــــــــروس كورون ــــــــد(فی ــــــــى الحــــــــد، بصــــــــفة اســــــــتثنائیة، مــــــــن ) 19-كوفی ــــــــدابیر إل ــــــــه، إذ ترمــــــــي هــــــــذه الت ومكافحت
تـــــدابیر ، ومـــــن بــــین هـــــذه ال5الاحتكــــاك الجســـــدي بــــین المـــــواطنین فــــي الفضـــــاءات العمومیـــــة وفــــي أمـــــاكن العمــــل

ـــــر  ـــــه والمطـــــاعم، وضـــــع أكث تعلیـــــق نشـــــاطات نقـــــل الأشـــــخاص، إغـــــلاق المحـــــلات ومؤسســـــات وفضـــــاءات الترفی
ــتخدمي المؤسســـــات العامـــــة والخاصـــــة فــــي عطلـــــة اســـــتثنائیة مدفوعـــــة الأجـــــر % 50مــــن  مـــــع اســـــتثناء (مـــــن مســـ

ـــنح ولاة الجمهوریــــــة ســــــلطة اتخــــــاذ إجــــــراءات للوقایــــــة مــــــن انتشــــــار ال)بعــــــض القطاعــــــات الحساســــــة فیــــــروس، ، مـــ
كمـــــا تـــــم مـــــنحهم ســـــلطة تســـــخیر الأشـــــخاص والمرافـــــق ووســـــائل النقـــــل، إلـــــى جانـــــب فـــــرض حجـــــر منزلـــــي كلـــــي 

ـــــة و ، وتـــــم منـــــع تجمـــــع أكثـــــر مـــــن 6أو البلدیـــــة المعنیـــــة/وجزئـــــي لفتـــــرات محـــــددة حســـــب الوضـــــعیة الوبائیـــــة للولای
علــــى ســـــبیل باســــتثناء بعـــــض الحــــالات الــــواردة (شخصــــین وكــــذا منــــع حركــــة الأشـــــخاص خــــلال فتــــرات الحجــــر 

ــــــ)المـــــــذكور أعــــــلاه 70-20 :ممـــــــن المرســــــوم التنفیــــــذي رقــــــ 6الحصــــــر فــــــي المــــــادة  ض التباعــــــد الأمنـــــــي رِ ، وفُ
 70-20 :رقــــــــم مكــــــــرر مــــــــن المرســــــــوم التنفیــــــــذي 13بمتــــــــر واحــــــــد كــــــــإجراء وقــــــــائي ملــــــــزم، وبموجــــــــب المــــــــادة 

كن بارتــــداء القنــــاع الـــــواقي فــــي الطــــرق والأمـــــا لــــزام جمیــــع الأشـــــخاص وفــــي كــــل الظـــــروفالمــــذكور أعــــلاه تـــــم إ
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الفضـــــــــاءات المفتوحــــــــــة أو المغلقـــــــــة التـــــــــي تســـــــــتقبل الجمهـــــــــور، لا ســــــــــیما  العمومیـــــــــة وأمـــــــــاكن العمـــــــــل وكـــــــــذا
المؤسســـــات والإدارات العمومیــــــة والمرافـــــق العمومیــــــة ومؤسســـــات تقــــــدیم الخدمـــــة، والأمــــــاكن التجاریـــــة، كمــــــا تــــــم 

ـــــــد العمـــــــل بهـــــــذه المراســـــــیم بموجـــــــب اصـــــــة إلـــــــزام الإدارات والمؤسســـــــات العامـــــــة والخ بهـــــــذا الإجـــــــراء، وتـــــــم تمدی
  .مراسیم تنفیذیة لازالت ساریة المفعول إلى غایة كتابة هذه الأسطر

-20 :مــــــن المرســـــوم التنفیــــــذي رقــــــم 17لأجـــــل فــــــرض احتـــــرام التــــــدابیر المـــــذكورة أعــــــلاه نصــــــت المـــــادة 
ــــــات إد7 ــــــى عقوب ــــــه یتعــــــرض مخــــــالف الأحكــــــام المــــــذكورة أعــــــلاه إل ــــــى أن ــــــوري عل ــــــي الســــــحب الف ــــــل ف ــــــة تتمث اری

ـــــى ـــــة عل ـــــة الخاصـــــة بممارســـــة النشـــــاط، كمـــــا نصـــــت الفقـــــرة الثانی كـــــل شـــــخص "  أن والنهـــــائي للســـــندات القانونی
ـــع تحـــت  ـــام هـــذا المرســـوم، یق ـــة وأحك ـــواقي وقواعـــد التباعـــد والوقای ـــاع ال ـــداء القن ـــدابیر الحجـــر وارت ینتهـــك ت

  ."طائلة العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات

، بالرغم من اتخاذ التدابیر 7مرار تسجیل حالات إصابة مرتفعة نوعا ما مقارنة بالدول المجاورةـتإن اس
اللازمة، أدى إلى التفكیر في وجوب الاستعانة بالقانون الجزائي الذي له أن یكفل التوازن بین المصلحة العامة 

یعدّل  2020أبریل  28: مؤرخ في 06- 20: وبین الحقوق والحریات، وهو ما حدث فعلا بصدور قانون رقم
م قانون العقوبات ن هذا القانون عدة تعدیلات، غیر أنه ما یهمنا هو تعدیل وتتمیم المادة 8ویتمّ  459، وقد تضمّ

مكرر  290المراسیم والقرارات الإداریة من جهة، واستحداث المادة  مخالفة مخالفةالمتضمنة قوبات انون العقمن 
المتضمنة تجریم تعریض حیاة الغیر وسلامته الجسدیة للخطر من جهة ثانیة، باعتبارهما یرتبطان ارتباطا وثیقا 

  .بالأزمة الصحیة التي تشهدها الجزائر

لیــــــة للنصــــــوص القانونیــــــة الجدیــــــدة  المــــــواد (والمعدّلــــــة ) عقوبــــــاتانون ر قــــــمكــــــر  290المــــــادة (القــــــراءة الأوّ
تثیــــــــر حتمـــــــا مســــــــألة حصـــــــر الجــــــــرائم الناجمـــــــة عــــــــن انتهــــــــاك ) عقوبـــــــاتانون قــــــــ 465مكـــــــرر، و 459، 459

ــــــــد ــــــــة مــــــــن كوفی ــــــــدابیر الوقای ــــــــى  19-ت ــــــــة المراســــــــمومكافحتــــــــه المــــــــذكورة أعــــــــلاه، أتقتصــــــــر عل  مخالفــــــــة مخالف
تعـــــــریض حیـــــــاة الغیـــــــر "لجنحـــــــة المســـــــتحدثة تحـــــــت النمـــــــوذج القـــــــانوني ل والقـــــــرارات الإداریـــــــة أم یمكـــــــن تكییفهـــــــا

ـــــدرج وصـــــف ، 9"وســـــلامته الجســـــدیة للخطـــــر فـــــأي نمـــــوذج مـــــن التكییفـــــین المـــــذكورین أعـــــلاه یمكـــــن أن ین
  ومكافحته؟ 19انتهاك تدابیر الوقایة من وباء كوفید 

  :سنحاول الإجابة على هذه الإشكالیة من خلال المبحثین التالیین



  ومكافحته 19-كوفیدالتكییف الجزائي لانتهاك تدابیر الوقایة من 
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  قانون عقوبات 459ومكافحته كمخالفة بمفهوم المادة  19- تدابیر الوقایة من وباء كوفیدتكییف انتهاك  :المبحث الأول

  مكرر قانون عقوبات 290ومكافحته كجنحة بمفهوم المادة  19- تكییف انتهاك تدابیر الوقایة من وباء كوفید :المبحث الثاني

فهوم ـــالفة بمــــافحته كمخــــومك 19- وفیدـــك اءــــایة من وبــــدابیر الوقــــاك تــــتكییف انته: المبحث الأول
  اتــــانون عقوبـــــق 459ادة ــــالم

ــــــاء كوفیــــــد ــــــداعیات وب ــــــي أن ت ــــــدابیر   19-لا شــــــك ف ــــــر بعــــــد أن أدت إلــــــى وجــــــوب اتخــــــاذ ت ــــــى الجزائ عل
ــــــة مــــــا  ــــــة، فرضــــــت كــــــذلك منطقهــــــا علــــــى السیاســــــة الجنائی التباعــــــد الاجتمــــــاعي مــــــن طــــــرف الســــــلطات العمومی

ــــى  : ومــــا یــــرتبط بهــــا مــــن قــــانون العقوبــــات، فأصــــبحت تــــنص علــــى مــــا یلــــي 459تعــــدیل وتتمــــیم المــــادة  أدى إل
دج، ویجــــــوز أن یعاقــــــب أیضــــــا بــــــالحبس لمــــــدة ثلاثــــــة أیـــــــام، 20000دج إلــــــى 10000یعاقــــــب بغرامــــــة مــــــن " 

 علـــــى الأكثـــــر، كـــــل مـــــن یخـــــالف المراســـــیم والقـــــرارات المتخـــــذة قانونـــــا مـــــن طـــــرف الســـــلطة الإداریـــــة إذا لـــــم تكـــــن
، إن بحــــث مســــألة مــــدى اســــتیعاب أحكــــام هــــذه المــــادة 10"الجــــرائم الــــواردة بهــــا معاقبــــا علیهــــا بنصــــوص خاصــــة
ومكافحتــــــه یســــــتوجب علینــــــا فــــــي مرحلــــــة أولــــــى بیــــــان  19-لانتهــــــاك تــــــدابیر الوقایــــــة مــــــن انتشــــــار وبــــــاء كوفیــــــد

  ).المطلب الثاني(، ثم تحدید العقوبات المقررة لها )المطلب الأول(أركان هذه الجریمة 

  والقرارات الإداریة مخالفة مخالفة المراسیمأركان : الأول المطلب

ـــــات المـــــذكورة أعـــــلاه  459یســـــتنبط مـــــن نـــــص المـــــادة  وهـــــي الـــــركن الشرعــــــي فـــــي الجریمـــــة (قـــــانون عقوب
ــــــبعض ــــــین  11)حســــــب ال ــــــى ركن ــــــة تقــــــوم عل ــــــرارات الإداری ــــــة المراســــــیم والق ــــــه  :أن مخالف ــــــق علی ركــــــن مــــــادي متف

  ).الفرع الثاني(معنوي مختلف فیه ، وركن )الفرع الأول(

 )مخالفة المراسیم والقرارات الإداریة(الركن المادي : الفرع الأول

ـــــــنص المـــــــادة  ـــــــة المنصـــــــوص والمعاقـــــــب علیهـــــــا ب ـــــــات انون قـــــــ 459یتمثـــــــل الـــــــركن المـــــــادي للمخالف عقوب
لــــم تكــــن  كــــل مــــن یخــــالف المراســــیم والقــــرارات المتخــــذة قانونــــا مــــن طــــرف الســــلطة الإداریــــة إذا "فیمــــا یلــــي

ـــــواردة بهـــــا معاقبـــــا علیهـــــا بنصـــــوص خاصـــــة ـــــدرج ضـــــمن طائفـــــة "الجـــــرائم ال ،باعتبـــــار أن هـــــذه المخالفـــــة تن
فــــــإن الـــــركن المـــــادي لهــــــذه المخالفـــــة یقتصــــــر علـــــى عنصــــــر ) التــــــي لا تشـــــترط وجــــــود نتیجـــــة(الجـــــرائم المادیـــــة 

ببیة علــــــى النحـــــــو ، ولا وجــــــود لعنصــــــر النتیجــــــة ولا لعنصـــــــر العلاقــــــة الســــــ)فعــــــل المخالفـــــــة(واحــــــد هــــــو الفعــــــل 
المعــــــروف فــــــي أغلبیــــــة الجــــــرائم ذات النتیجــــــة، ومــــــع ذلــــــك فــــــإن الــــــركن المــــــادي المقتصــــــر علــــــى القیــــــام بفعــــــل 
مخالفـــــــة المراســـــــیم والقـــــــرارات المتخـــــــذة قانونـــــــا مـــــــن طـــــــرف الســـــــلطة الإداریـــــــة یســـــــتوجب منـــــــا بیـــــــان المقصـــــــود 



  ومكافحته 19-ك تدابیر الوقایة من كوفیدالتكییف الجزائي لانتها
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ـــــــة  ـــــــرارات المتخـــــــذة مـــــــن الســـــــلطة الإداری ـــــــرارات وكـــــــذا شـــــــرط مشـــــــروع) 1(بالمراســـــــیم والق یة هـــــــذه المراســـــــیم والق
  ).2(المتخذة من السلطة الإداریة 

 المقصود بالمراسیم والقرارات الإداریة .1

عقوبــــــات فــــــي مخالفــــــة المراســــــیم انون قــــــ 459یتمثــــــل الســــــلوك الإجرامــــــي المنصــــــوص علیــــــه فــــــي المــــــادة 
ــــــا مــــــن طــــــرف الســــــلطة الإداریــــــة، وتُعــــــرَّف المراســــــیم والقــــــرارات الإ ــــــة علــــــى النحــــــو والقــــــرارات المتخــــــذة قانون داری

ـــــالي ـــــي ی:"الت ـــــه الإدارة فـــــي شـــــكل القـــــدرة هـــــي الوســـــیلة الت ـــــاز الإخضـــــاع الـــــذي تتمتـــــع ب ظهـــــر مـــــن خلالهـــــا امتی
علــــــى الإلــــــزام القــــــانوني، هــــــذه القــــــدرة هــــــي الوســــــیلة التقلیدیــــــة لنشــــــاط الإدارة فــــــي تســــــییرها للمجتمــــــع، إذ یعتبــــــر 

، وعلـــــى هـــــذا الأســـــاس فـــــإن 12"هامركـــــز القـــــدرة القانونیـــــة لـــــلإدارة والتعبیـــــر الجـــــوهري لســـــموِّ  الانفـــــراديرف ـالتصـــــ
ـــــذي رقـــــم ـــــواردة ضـــــمن المرســـــوم التنفی ـــــى التباعـــــد الاجتمـــــاعي ال ـــــي تهـــــدف إل ـــــدابیر الت ـــــع الت -20: مخالفـــــة جمی

ـــــواردة ضـــــمن المرســـــوم التنفیـــــذي رقـــــم 69 ـــــع التـــــدابیر الأخـــــرى المتخـــــذة بمو 70-20: وتلـــــك ال جـــــب ، وكـــــذا جمی
ـــــر الممركـــــزة ورؤســـــاء المجـــــالس  ـــــوزراء، مـــــدراء مركـــــزیین، ولاة، مـــــدیري المصـــــالح غی ـــــل ال قـــــرارات ســـــواء مـــــن قب

ــــة، وجمیــــــع الهیئـــــات العمومیــــــة، تـــــدخل فـــــي مجــــــال تطبیـــــق المــــــادة  عقوبـــــات، والشــــــرط  .ق 459الشـــــعبیة البلدیـ
ـــــانون  ـــــد فـــــي هـــــذه المراســـــیم والقـــــرارات هـــــو أن تكـــــون مشـــــروعة أي متخـــــذة وفقـــــا للق كمـــــا جـــــاء فـــــي نـــــص الوحی

 . المادة، وكما سیتم شرحه أدناه

 شرط مشروعیة المراسیم والقرارات الإداریة .2

بمعنــــــى صــــــادرة وفقــــــا للقــــــانون، وهــــــو   یشــــــترط فــــــي المراســــــیم والقــــــرارات الإداریــــــة أن تكــــــون مشروعـــــــة؛
ـــــــــش ــــــــي بانتفائــــــــه قیـــــــــــــرط أســــ ـــــــــاسي ینتف ــــــــا للمــــــــادة ــ ــــــــب علیــــــــه طبق قــــــــانون  459ام الجــــــــرم المنصــــــــوص والمعاق

روعیـــــــة ــــرارات الإداریــــــة مشروعـــــــة إذا لــــــم تتضــــــمن أحــــــد عیــــــوب عــــــدم المشـــــــــــعقوبــــــات، وتكــــــون المراســــــیم والق
عیــــــــب الســـــــبب، والمحــــــــل، : عیــــــــب الاختصـــــــاص وعیــــــــب الشـــــــكل، وعیــــــــوب داخلیـــــــة: وهـــــــي عیــــــــوب خارجیـــــــة

  .13)الانحراف في السلطة(والهدف 

قـــــانون عقوبــــــات أو مـــــن قبـــــل دفاعـــــه، تتعلــــــق  459وقـــــد تثـــــار دفـــــوع مـــــن قبــــــل المـــــتهم المتـــــابع بالمـــــادة 
بعــــــــدم مشروعیــــــــــة المرســـــــــوم أو القـــــــــرار الإداري المنســـــــــوب إلیـــــــــه مخالفتـــــــــه، هنـــــــــا تطـــــــــرح مســـــــــألة اختصـــــــــاص 
القاضـــــــي الجزائـــــــي فــــــــي فحـــــــص مـــــــدى مشروعیـــــــــة المراســـــــیم والقـــــــرارات الإداریــــــــة، باعتبـــــــار أن هـــــــذه المهمــــــــة 

اص فـــــي المـــــادة الجزائیـــــة وحتـــــى فـــــي المـــــواد الأخیـــــرة هـــــي مـــــن اختصـــــاص القضـــــاء الإداري، كمـــــا أن الاختصـــــ
  .من النظام العامالإداریة هو 
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م لقانون العقوباتالمعدّ  2020أبریل سنة  28المؤرخ في  06-20دراسة على ضوء القانون رقم ( )ل والمتمّ  
 عبد الرحمان خلفي                                                                                         حسام الدین خلفي

648 
 

بحــــــــث مســـــــــألة اختصــــــــاص القاضـــــــــي الجزائــــــــي بـــــــــالنظر فــــــــي الـــــــــدفع الرامــــــــي إلـــــــــى فحــــــــص مـــــــــدى  إن
ـــــــــة لهـــــــــذه المســـــــــألة  ـــــــــة الطبیعـــــــــة القانونی ـــــــــرارات الإداریـــــــــة، یقتضـــــــــي بالضـــــــــرورة معرف مشـــــــــروعیة المراســـــــــیم والق

ـــــة أم 14العارضـــــة ـــــة؟، هـــــل هـــــي مســـــألة أولی ـــــة یخـــــتص بهـــــا قاضـــــي   ، مســـــألة فرعی ـــــت المســـــألة الأولی فـــــإذا كان
ـــــــدأ أن  ـــــــى أســـــــاس مب ـــــــا للمـــــــادة " قاضـــــــي الأصـــــــل هـــــــو قاضـــــــي الفـــــــرع"الموضـــــــوع عل ـــــــإن   ج،.إ.ق 330طبق ف

المســــألة الفرعیـــــة تفـــــرض علــــى القاضـــــي الجزائـــــي إرجـــــاء الفصــــل فـــــي الـــــدعوى العمومیـــــة إلــــى غایـــــة البـــــت فـــــي 
ـــــــل الجهـــــــة الق ـــــــة مـــــــن قب ـــــــا )-فـــــــي هـــــــذه الحالـــــــة -القضـــــــاء الإداري(ضـــــــائیة المختصـــــــة المســـــــألة الفرعی ، و طبق

ـــي إلـــــى التمســـــك بعـــــدم قانونیــــة المراســـــیم والقـــــرارات الإداریـــــة مســـــألة .إ.مـــــن ق 331للمــــادة  ج یعتبـــــر الـــــدفع الرامـ
  .بسبب أن هذا الدفع بطبیعته ینفي عن الواقعة التي تعتبر أساس المتابعة وصف الجریمة 15فرعیة

) قســـــم المخالفـــــات(الـــــدفع أمـــــام القاضـــــي الجزائـــــي  أعـــــلاه یفتـــــرض أنـــــه عنــــد إبـــــداءبنــــاءً علـــــى مـــــا ذكـــــر 
ــــأن المراســــــیم والقــــــرارات الإداریــــــة أســــــاس المتابعــــــة غیــــــر مشــــــروعة  یعتبــــــر هــــــذا   ،)لــــــم تتخــــــذ بصــــــفة قانونیــــــة(بــ

یمـــــنح القاضــــي الجزائـــــي مهلـــــة للمــــتهم لرفـــــع دعــــواه أمـــــام الجهــــة القضـــــائیة المختصـــــة و  ،16الــــدفع مســـــألة فرعیــــة
ـــــــي ) القضـــــــاء الإداري( ـــــــة الت ـــــــرارات الإداری ـــــــي فحـــــــص مـــــــدى مشـــــــروعیة المراســـــــیم والق ـــــــي لهـــــــا أن تفصـــــــل ف الت

ــــى أنــــه ینعقــــد الاختصــــاص  ــــه جــــرى العمــــل القضــــائي فــــي فرنســــا عل یتمســــك المــــتهم بعــــدم مشــــروعیتها، غیــــر أن
عنــــدما تكــــون أساســــا ئــــي فــــي هــــذه الحالــــة بفحــــص مــــدى مشــــروعیة المراســــیم والقــــرارات الإداریــــة للقاضــــي الجزا

 نـــــادى  وقـــــد ،17للمتابعـــــة فـــــي المخالفـــــات، وذلـــــك بعـــــدما فصـــــلت محكمـــــة التنـــــازع الفرنســـــیة فـــــي قضـــــیة مماثلـــــة
ـــــه ـــــي بصـــــفة اســـــتثنائیة فـــــي الجزائـــــر بعـــــض الفقـــــه  ب ـــــد الاختصـــــاص للقاضـــــي الجزائ ــــي هـــــذه الحالـــــة ینعق أنـــــه فـ

، ولعـــــل تقریـــــر 18فحـــــص مشـــــروعیة المراســـــیم والقـــــرارات الإداریـــــة، قبـــــل الفصـــــل فـــــي قیـــــام الجریمـــــة مـــــن عدمـــــهب
ــــــالاختص ـــــة ـــ ـــــه فائـــــدة عـــــدم إطال ـــــة فی اص للقاضـــــي الجزائـــــي بالفصـــــل فـــــي مشـــــروعیة المراســـــیم والقـــــرارات الإداری

  .أمد النزاع، كما أنه لا یمس بمبدأ حسن سیر العدالة

 )خطأ المخالفة(المعنوي الركن : الفرع الثاني

ویعـــــرف كــــــذلك بالقصــــــد (إذا كـــــان الــــــركن المعنـــــوي فــــــي الجـــــرائم العمدیــــــة یتمثـــــل فــــــي الخطـــــأ العمــــــدي 
ــو اتجــــاه الإرادة إلــــى إتیــــان ســــلوك مــــع العلــــم أنــــه مجــــرم ومعاقــــب علیــــه: الجنــــائي فــــإن الــــركن المعنــــوي فــــي ) وهــ

ــــــر تتعــــــدد ــــــر العمــــــدي، هــــــذا الأخی ــــــة هــــــو الخطــــــأ غی ــــــة، عــــــدم الاحتیــــــاط، (صــــــوره  الجــــــرائم غیــــــر العمدی الرعون
ــــــاه، عــــــدم مراعــــــاة الأنظمــــــة ــــــة المراســــــیم )الإهمــــــال، عــــــدم الانتب ــــــة مخالف ــــــركن المعنــــــوي فــــــي مخالف ــــــر أن ال ، غی

ـــــوع خـــــاص لا ینـــــدرج ضـــــمن  ـــــه وهـــــو خطـــــأ مـــــن ن والقـــــرارات الإداریـــــة یتمثـــــل فـــــي خطـــــأ المخالفـــــة فـــــي حـــــد ذات
ــــــوم العـــــــام للخطـــــــأ غیـــــــر العمـــــــدي، إذ یقـــــــوم الـــــــركن المعنـــــــ ـــــــرار المفهـ وي فیهـــــــا بمجـــــــرد مخالفـــــــة المرســـــــوم أو الق
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الإداري أســــــاس المتابعــــــة بصــــــرف النظـــــــر إذا مــــــا كانــــــت المخالفـــــــة قــــــد صــــــدرت عـــــــن قصــــــد أو بســــــبب عـــــــدم 
  19.احتیاط أو بحسن نیة

ــــــوم قاضــــــي  ــــــر یق ــــــي الجزائ ــــب مــــــا درج علیــــــه العمــــــل القضــــــائي ف ــــــي وحســ ــــــع العمل ــــــي الواق والملاحــــــظ ف
ـــــــات ال ـــــــام الســـــــلوك الإجرامـــــــي قســـــــم المخالفـــــــات، أثنـــــــاء نظـــــــر المخالف العناصـــــــر (معروضـــــــة علیـــــــه، ببحـــــــث قی

كن المادي نة للرّ   .ومدى إسناده للمتهم، ولا یكاد یلتفت للركن المعنوي لأنه مفترض) المكوِّ

لا یســـــأل عنهـــــا ســـــوى الشـــــخص الطبیعـــــي دون جـــــدیر بالـــــذكر أن هـــــذه المخالفـــــة كبـــــاقي المخالفـــــات 
مكــــــرر مــــــن  51ر وفقــــــا لمـــــا تقتضــــــیه أحكــــــام المـــــادة ، لعـــــدم تقریــــــر مســــــؤولیة هـــــذا الأخیــــــالشــــــخص المعنــــــوي

  . 20قانون العقوبات

  العقوبات المقررة لمخالفة المراسیم والقرارات الإداریة:المطلب الثاني

، والــــــــذي نشــــــــر فــــــــي الجریــــــــدة 2020مــــــــن قــــــــانون العقوبــــــــات فــــــــي أفریــــــــل  459بعــــــــد تعــــــــدیل المــــــــادة 
ــــــاریخ  ــــــذلك تكــــــون الأحكــــــ2020أبریــــــل  29الرســــــمیة الصــــــادرة بت ــــــة مــــــن تــــــاریخ ، وب ــــــذة بدای  30ام الجدیــــــدة ناف

ـــــرة  2020أبریـــــل  ـــــدة الرســـــمیة للـــــدائرة الواقـــــع فـــــي دائ ـــــاریخ وصـــــول الجری ـــــوم مـــــن ت ـــــالجزائر العاصـــــمة، وبعـــــد ی ب
مة   .21اختصاصها الوقائع المجرّ

ـــــــالرجوع للأحكـــــــام الجدیـــــــدة  المـــــــادة المـــــــذكورة أعـــــــلاه یتبـــــــین أنـــــــه تـــــــم إدراج إمكانیـــــــة الـــــــواردة ضـــــــمن ب
، كمــــــا )الفــــــرع الأول(انقضـــــاء الــــــدعوى العمومیــــــة بخصــــــوص هــــــذه الجریمــــــة عــــــن طریــــــق دفــــــع غرامــــــة جزافیــــــة 

  .)الفرع الثاني(في حالة العود في الحالة العادیة و تم التعدیل في العقوبة المنصوص علیها 

 عمومیة بدفع غرامة جزافیةإمكانیة انقضاء الدعوى ال: الفرع الأول

ـــــم اســـــتحداث المـــــادة  ـــــات انون مكـــــرر قـــــ 459ت مم ـالمعـــــدل والمتـــــ 06-20 :بموجـــــب القـــــانون رقـــــمعقوب
مخالفـــــة المراســــم والقـــــرارات المتخــــذة قانونـــــا مـــــن وأصـــــبح انقضــــاء مخالفـــــة عقوبـــــات المــــذكور أعـــــلاه، لقــــانون ال

ممكنـــــا عـــــن طریـــــق دفـــــع عقوبـــــات انون قـــــ 459قبـــــل الســـــلطة الإداریـــــة المنصـــــوص والمعاقـــــب علیهـــــا بالمـــــادة 
أیــــام مــــن تــــاریخ الإخطـــــار  10دج، وتــــم مـــــنح مرتكــــب المخالفــــة أجــــل 10000یســــاوي مبلغهــــا  غرامــــة جزافیــــة

ب لمكــــــان إقامتــــــه أو لمكــــــان ارتكــــــاب المخالفــــــة، وعلــــــى ـبالمخالفــــــة، لــــــدفع مبلــــــغ الغرامــــــة لــــــدى قــــــابض الضرائــــــ
ـــــ العمــــوم  ــــواردة فــــي تطبــــق فــــي هــــذ ــــــدون إخــــلال بمــــا ورد أعــــلاه ــ ــــة ال ا الشــــأن الأحكــــام العامــــة للغرامــــة الجزافی

  .22انون الإجراءات الجزائیةق



  ومكافحته 19-كوفیدالتكییف الجزائي لانتهاك تدابیر الوقایة من 

م لقانون العقوباتالمعدّ  2020أبریل سنة  28المؤرخ في  06-20دراسة على ضوء القانون رقم ( )ل والمتمّ  
 عبد الرحمان خلفي                                                                                         حسام الدین خلفي

650 
 

ــــدما یضــــــبط الفاعــــــل عنــــــد ارتكابــــــه لمخالفــــــة المراســــــیم والقــــــرارات تطبیقــــــا للأحكــــــام المــــــذكورة أعــــــلاه،  عنــ
دج لـــــدى 10000لـــــدفع غرامــــة جزافیـــــة قـــــدرها  23أیـــــام 10بالمخالفـــــة ویمــــنح لـــــه أجـــــل  إخطـــــارهالإداریــــة، یـــــتم 
ـــــ ـــــم یســـــدد خـــــلال المهلـــــة المـــــذكورة أعـــــلاه ـقـــــابض الضرائ ـــــة، فـــــإذا ل ـــــه أو لمكـــــان ارتكـــــاب المخالف ب لمكـــــان إقامت

ـــذي یرفعـــــه بــــدوره إلـــــى القاضــــي مشـــــفوعا بطلباتــــه، ویبـــــت القاضــــي فـــــي  یحــــال الملــــف إلـــــى وكیــــل الجمهوریـــــة الـ
بتــــداءً مــــن تــــاریخ رفــــع الــــدعوى دون مرافعــــة مســــبقة بإصــــدار أمــــر جزائــــي 10ظــــرف  یتضــــمن الحكــــم  24أیــــام ا

ــــــة،  بغرامــــــة لا یمكــــــن أن تكــــــون فــــــي أي حــــــال مــــــن الأحــــــوال أقــــــل مــــــن ضــــــعف الحــــــد الأدنــــــى المقــــــرر للمخالف
  .25دج20000بمعنى تكون الغرامة التي یصدرها القاضي بأمر جزائي وجوبا 

ــــــة  ــــــدعوى العمومیــــــة الناشــــــئة عــــــن مخالف ــــــى إجــــــراء انقضــــــاء ال ــــــص عل ا فعــــــل المشـــــــرّع عنــــــدما ن وحســــــنً
للغرامـــات مـــن  الفـــوري م والقـــرارات الإداریـــة، بـــالنظر لمـــا فـــي ذلـــك مـــن فائـــدة فـــي التحصـــیلمخالفـــة المراســـی

جهــــــة، وبتخفیــــــف الضــــــغط علــــــى الجهــــــات القضــــــائیة عــــــن طریــــــق إقــــــرار الأمــــــر الجزائــــــي الخــــــاص بالغرامــــــات 
إذ أن الأمـــــر الجزائـــــي غیـــــر معمـــــول بـــــه فـــــي المخالفـــــات إلا علـــــى ســـــبیل (الجزافیـــــة للبـــــت فـــــي هـــــذه المخالفـــــة 

 ).26الاستثناء وعندما ینص القانون على ذلك

 قانون عقوبات 459العقوبة المقررة لمرتكب المخالفة المنصوص والمعاقب علیها بالمادة : الفرع الثاني

ــــــــالفة المراســـــــیم والقـــــــــــــانت العقوبـــــــة المقـــــــررة لمخالفـــــــة مخــــــــــــــبعـــــــدما ك رارات الإداریـــــــة هـــــــي الغرامـــــــة مـــــــن ـــــ
، أصــــبحت 27الحكـــم بعقوبــــة الحـــبس لمــــدة ثلاثـــة أیــــام علـــى الأكثــــر ویجــــوز أیضـــادج  6000إلـــى  3000

ـــــــم ـــــــانون العقوبـــــــات رق ـــــــي 06-20 :بموجـــــــب تعـــــــدیل ق لاه ـــــــــــالمـــــــذكور أع 2020أفریـــــــل ســـــــنة  28 :المـــــــؤرخ ف
ــــل فــــي الغرامــــة مــــن  ــــى 10000تتمث ــــة أی دج20000دج إل ـــــویجــــوز أن یعاقــــب أیضــــا بــــالحبس لمــــدة ثلاث ام ـــــ

 . على الأكثر

ـــــــة العـــــــود تختلـــــــفلكـــــــن  ـــــــة فـــــــي حال ـــــــة حســـــــب الحال ـــــــ 4مكـــــــرر  54حســـــــب المـــــــادة ؛ فالعقوب انون مـــــــن ق
مــــــن أجــــــل مخالفــــــة، وارتكــــــب خــــــلال الســــــنة التالیــــــة  شــــــخص طبیعــــــيعقوبــــــات إذا ســــــبق الحكــــــم نهائیــــــا علــــــى 

یهــــــا لقضــــــاء العقوبــــــة الســــــابقة نفــــــس المخالفــــــة، تطبــــــق علیــــــه العقوبــــــات المشــــــددة لحالــــــة العــــــود المنصــــــوص عل
ـــــالنظر إلـــــى أن القـــــانون رقـــــم 465و 445فـــــي المـــــادتین  المعـــــدل والمـــــتمم  06-20 :مـــــن قـــــانون العقوبـــــات، وب

ـــــات عـــــدل أحكـــــام المـــــادة  ـــــانون العقوب ـــــة بعقوبـــــة  465لق ـــــرة المتعلق ـــــات بمـــــا فیهـــــا الفقـــــرة الأخی مـــــن قـــــانون العقوب
انون قــــــ 459العائــــــد فــــــي المخالفــــــات الواجبــــــة التطبیــــــق علــــــى المخالفــــــة المنصــــــوص والمعاقــــــب علیهــــــا بالمــــــادة 

ـــــى  ـــــات وتـــــم الرفـــــع فـــــي حـــــد الغرامـــــة إل ـــــاء علـــــى عقوبـــــة  12000دج بعـــــدما كـــــان  30000عقوب دج مـــــع الإبق
  .الحبس الذي یمكن أن تصل عقوبته إلى خمسة أیام
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مكرر  290بمفهوم المادة  ومكافحته كجنحة 19-تدابیر الوقایة من كوفید انتهاكتكییف : المبحث الثاني
  قوباتعانون ق

ـــــر وســـــلامته الجســـــدیة للخطـــــر أحـــــد الانعكاســـــات المباشـــــرة  ـــــاة الغی ـــــر اســـــتحداث جریمـــــة تعـــــریض حی یعتب
ــــــد ــــــاء كوفی ــــــة مــــــن 19-لانتشــــــار وب ــــــدابیر للوقای ــــــى اتخــــــاذ جملــــــة مــــــن الت ــــــة إل ، فبعــــــد ســــــعي الســــــلطات العمومی

بـــــرزت للوجـــــود ضـــــرورة فـــــرض احتـــــرام هـــــذه التـــــدابیر، ونظـــــرا لخطـــــورة الوضـــــع تـــــم  ومكافحتـــــهفیـــــروس الانتشـــــار 
ل المعــــــدّ  2020ریــــــل ســــــنة أب 28 :المــــــؤرخ فــــــي 06-20 :القــــــانون رقــــــموصــــــدر ، زائــــــيالاســـــتعانة بالقــــــانون الج

ـــــــ ـــــــم ، و قـــــــانون العقوبـــــــاتوالمتضـــــــمن  1966یونیـــــــو ســـــــنة  08:المـــــــؤرخ فـــــــي 156-66 :م للأمـــــــر رقـــــــمـوالمتمّ ت
مـــــع ) 28(يانون عقوبـــــات فرنســـــقـــــ 1-223التـــــي تشـــــبه إلـــــى حـــــد بعیـــــد المـــــادة  -مكـــــرر  290اســـــتحداث المـــــادة 

  : على ما یليالتي تنص ،29بعض الاختلاف في الصیاغة

دج إلـــــــى 60000وبغرامـــــــة مـــــــن ) 2(أشـــــــهر إلـــــــى ســـــــنتین ) 6(یعاقـــــــب بـــــــالحبس مـــــــن ســـــــتة "
ـــــر أو ســـــلامته الجســـــدیة مباشـــــرة للخطـــــر بانتهاكـــــه200000 ـــن یعـــــرّض حیـــــاة الغی المتعمـــــد  دج، كـــــل مــ

  .والبیّن لواجب من واجبات الاحتیاط أو السلامة التي یفرضها القانون أو التنظیم

ســـــــنوات والغرامـــــــة مـــــــن ) 5(ســـــــنوات إلـــــــى خمـــــــس ) 3(تكـــــــون العقوبـــــــة الحـــــــبس مـــــــن ثـــــــلاث 
ـــــت الأفعـــــال المـــــذكورة أعـــــلاه، خـــــلال فتـــــرات الحجـــــر الصـــــحي 500000دج إلـــــى 300000 دج، إذا ارتكب

  .یة أو بیولوجیة أو تكنولوجیة أو غیرها من الكوارثأو خلال وقوع كارثة طبیع

ـــــذي یرتكـــــب الجریمـــــة المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي هـــــذه المـــــادة وفقـــــا  ـــــوي ال یعاقـــــب الشـــــخص المعن
  ."للأحكام المنصوص علیها في هذا القانون

ـــــذه المـــــــادة لانتهـــــــاك تـــــــدابیر الوقایـــــــة مـــــــن انتشـــــــار وبـــــــاء  إن بحـــــــث مســـــــألة مـــــــدى اســـــــتیعاب أحكـــــــام هــ
انتهـــــــاك  إســـــــقاطومكافحتـــــــه، یســــــتوجب فـــــــي مرحلــــــة أولـــــــى بیــــــان أركـــــــان هــــــذه الجریمـــــــة ومحاولــــــة  19-كوفیــــــد

  .)المطلب الثاني(بیان العقوبة واجبة التطبیق علیها ، ثم )المطلب الأول(التدابیر علیها 

  أركان جنحة تعریض حیاة الغیر وسلامته الجسدیة للخطر: لأولالمطلب ا

أن جنحــــــة تعــــــریض الغیــــــر  عقوبــــــات المــــــذكورة أعــــــلاهانون مكــــــرر قــــــ 290یســــــتنبط مــــــن نــــــص المــــــادة 
  ).الفرع الثاني(، وركن معنوي )الفرع الأول(ركن مادي  ؛للخطر تقوم على ركنین
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 وسلامته الجسدیة للخطرالركن المادي لجنحة تعریض حیاة الغیر : الفرع الأول

ــــــاب تعــــــریض حیــــــاة الغیــــــر وســــــلامته الجســــــدیة للخطــــــر لا یمكــــــن لجریمــــــة  الواجــــــب أن تقــــــوم فــــــي غی
ــــــي كمــــــا یعــــــرفـأو الشــــــ المفــــــروض ــــــا أو تنظیمــــــا 30رط الأول ــــــروض قانون ــــــد مــــــن انتهــــــاك للواجــــــب المف ، إذ لا ب

  ).2(إلى تعریض الغیر إلى خطر، وأن یؤدي هذا الانتهاك )1(
 انتهاك الواجب: الشرط الأولي - 1
مكـــــــرر التـــــــي تشـــــــترط أن یكـــــــون الواجـــــــب  290هـــــــذا العنصـــــــر هـــــــو عنصـــــــر ثنـــــــائي بـــــــالنظر للمـــــــادة  

  ).ب(وأن یتعلق بالاحتیاط والسلامة ) أ(مفروضا بموجب القانون أو التنظیم 
 أن یكون الواجب مفروضا بموجب القانون أو التنظیم  - أ

ـــــاة الغیـــــر وســـــلامته الجســـــدیة للخ ـــــر، لا تهـــــدف جریمـــــة تعـــــریض حی ـــــة كـــــل ســـــلوك خطی طـــــر إلـــــى معاقب
ولكـــــن فقـــــط الســـــلوكات الخطیـــــرة التـــــي تنتهـــــك واجبـــــا مـــــن الواجبـــــات المحـــــددة والمنصـــــوص علیهـــــا فـــــي القـــــانون 

ذا كــــــان مصــــــطلح القــــــانون واضــــــحا بوصــــــفه العمــــــل التشریـــــــعي المخصــــــص أساســــــا للبرلمــــــان ، 31أو التنظــــــیم، وإ
، وبهـــــــذا المفهـــــــوم  32"الصـــــــبغة العامـــــــة والمجـــــــردةأعمـــــــال الســـــــلطات الإداریـــــــة ذات "فالمقصـــــــود بـــــــالتنظیم هـــــــو 

ــــــة  ــــــة(فــــــإن كــــــل تنظــــــیم صــــــادر عــــــن ســــــلطة عمومی أساســــــا لمتابعــــــات  یمكــــــن أن یكــــــون) حكومــــــة، ولایــــــة، بلدی
ـــــــداخلي  290جزائیـــــــة بمفهـــــــوم المـــــــادة  ـــــانون عقوبـــــــات، وبمفهـــــــوم المخالفـــــــة لا یعتـــــــد بـــــــالتنظیم ال مكـــــــرر مـــــــن قــ

  33.عةلمؤسسة أو تنظیم ریاضي ولا یصلح أساسا للمتاب

 أن یكون الواجب من واجبات الاحتیاط والسلامة  -  ب

یؤدیــــــان وهمــــــا مفهومــــــا واســــــعان " الســــــلامة"أو " الاحتیــــــاط"ویشــــــترط أن یكــــــون الواجــــــب مــــــن واجبــــــات 
، وبـــــذلك یمكـــــن أن یكـــــون مصـــــدر الواجـــــب قـــــانون تنظـــــیم )العقـــــاب(رورة إلـــــى التوســـــیع فـــــي مجـــــال القمـــــع ـبالضـــــ

  .، كما یمكن أن یكون قرار بلدي35، وقوانین العمل34حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها

ومكافحتـــــــه،  19-إســــــقاطا لهـــــــذه المعطیـــــــات علــــــى انتهـــــــاك تـــــــدابیر الوقایــــــة مـــــــن انتشـــــــار وبــــــاء كوفیـــــــد
ــــي مــــن جهــــة ــــدابیر  والت ــــى الحــــد مــــن انتشــــار فیــــروس " احتیــــاط"تعتبــــر كت ــــى أنهــــا تهــــدف إل ــــاز بــــالنظر إل بامتی

ـــــا مـــــن خـــــلال تكـــــریس التباعـــــد الاجتمـــــاعي ـــــدابیر 36كورون ـــــر ت ـــــالنظر إلـــــى " ســـــلامة"، وفـــــي الوقـــــت نفســـــه تعتب ب
ــــــدابیر  ــــــة (أن التقیــــــد بهــــــذه الت ــــــداء الكمامــــــات، تعلیــــــق بعــــــض النشــــــاطات التجاری ــــــة ارت ـــي، إلزامی كــــــالحجر المنزلـــ

والــــذي قــــد یســــبب الوفـــــاة،  19-مــــن شــــأنه الحفــــاظ علــــى ســــلامة الغیــــر وعــــدم إصــــابته بوبــــاء كوفیــــد) والحرفیــــة
ـــذه الواجبـــــات أساســـــا بموجـــــب مراســـــیم تنفیذیـــــة وكـــــذا قـــــرارات وزاریـــــة  تـــــم كمـــــا أنـــــه مـــــن جهـــــة أخـــــرى تقریـــــر هــ

ـــــة، فـــــإن  ـــــب قـــــرارات صـــــادرة عـــــن ولاة الجمهوریـــــة وعـــــن رؤســـــاء المجـــــالس الشـــــعبیة البلدی ـــــى جان ـــــة إل أي تطبیقی
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ـــات الســـابق ذكرهـــا  ـــة بجـــرم  -مـــع مراعـــاة العناصـــر الأخـــرى للجریمـــة –خـــرق للواجب یصـــلح أساســـا للمتابع
  .مكرر قانون عقوبات 290طبقا للمادة  غیر وسلامته الجسدیة للخطرتعریض حیاة ال

  تعریض الغیر للخطر: السلوك المادي - 2

مكـــــــرر قـــــــانون عقوبـــــــات یجـــــــب أن  290كـــــــي تقـــــــوم الجریمـــــــة المنصـــــــوص والمعاقـــــــب علیهـــــــا بالمـــــــادة 
ـــــــاط والســـــــلامة بتعـــــــری ـــــــق بالاحتی ـــــــروض بموجـــــــب القـــــــانون أو التنظـــــــیم والمتعل ـــــــرن انتهـــــــاك الواجـــــــب المف ض یقت

ــر للخطــــر، ویشــــترط فــــي الخطــــر أن یتعـــــرّض حیــــاة الغیــــر وســــلامته الجســــدیة  ، كمــــا یشــــترط فیـــــه )أ(حیــــاة الغیــ
  ).ب(أن یكون مباشرا 

 أن یكون الخطر ممكنا على حیاة الغیر وسلامته الجسدیة  - أ

یســـــــتفاد مــــــــن هــــــــذا الشـــــــــرط أن یكــــــــون الســــــــلوك المرتكــــــــب یعــــــــرض حیــــــــاة الغیــــــــر وســــــــلامته الجســــــــدیة 
المقصـــــود بـــــالغیر فـــــي هـــــذه الحالـــــة هـــــو الشـــــخص الطبیعـــــي دون الشـــــخص المعنـــــوي، فـــــلا للخطـــــر، بمعنـــــى أن 

ــــى الأشــــخاص المعنویــــة، ومــــن جهــــة أخــــرى لا تقــــوم الجریمــــة  تقــــوم الجریمــــة إذا كــــان الســــلوك یشــــكل خطــــرا عل
 .إذا كان السلوك یشكل خطرا على مال الغیر فقط

 أن یكون الخطر مباشرا  -  ب

علــــــى الغیــــــر، وهنــــــا تثــــــار علاقــــــة الســــــببیة، غیــــــر أنــــــه  شــــــرامبامفــــــاد ذلــــــك أن یشــــــكّل الســــــلوك خطــــــرا 
ـــــق  م هـــــو خل یجـــــب ألا ننســـــى أن هـــــذه الجریمـــــة هـــــي جریمـــــة شـــــكلیة ولا تشـــــترط حـــــدوث نتیجـــــة، والفعـــــل المجـــــرّ
ـــــراز الظـــــروف التـــــي  ـــــا یجـــــب إب ـــو كـــــان هـــــذا الأخیـــــر افتراضـــــیا، وهن ــ وضـــــعیة خطیـــــرة بالنســـــبة للغیـــــر، حتـــــى ول

، إذ أن مجــــرد انتهــــاك 37م تقــــدیر إن كــــان الخطــــر مباشــــرا مــــن عدمــــهجــــرت فیهــــا الوقــــائع، إذ علــــى أساســــها یــــت
واجـــــب مـــــن واجبـــــات الاحتیـــــاط والســـــلامة المنصـــــوص علیـــــه قانونـــــا قـــــد یـــــؤدي إلـــــى تعـــــریض الغیـــــر للخطـــــر لا 

  . عقوبات مادام الخطر لیس مباشراانون مكرر ق 290یعتبر جریمة بمفهوم المادة 

لعــــل مســــألة فعلیــــة الخطــــر وكونــــه مباشــــرا مــــن عدمــــه، هــــي أصــــعب مســــألة یجــــب الحســــم فیهــــا للقــــول 
-تـــــدابیر الوقایـــــة مـــــن انتشـــــار كوفیـــــدالمراســـــیم التنفیذیــــة المقـــــررة لمــــا إذا كـــــان انتهـــــاك الواجبـــــات التـــــي فرضـــــتها 

ـــــر وســـــلامته الجســـــدیة للخطـــــر 19 ن جنحـــــة تعـــــریض حیـــــاة الغی كافحتـــــه یكـــــوّ فـــــإن صـــــدد ، وفـــــي هـــــذا الأم لا وم
ـــتلزم التأكـــــــد مــــــن أن یكـــــــون منتهـــــــك الواجبـــــــات المـــــــذكورة أعـــــــلا ه مصـــــــابا فعلیــــــة الخطـــــــر حســـــــب الظـــــــروف تســــ

ــول أنـــــــه بانتهاكـــــــه لقواعـــــــد الاحتیـــــــاط والســـــــلامة یمكـــــــن لـــــــه أن  ، حتـــــــى19-أساســـــــا بمـــــــرض كوفیـــــــد یمكـــــــن القـــــ
التأكــــد فیهـــــا یعــــرض حیــــاة الغیـــــر وســــلامتهم الجســـــدیة للخطــــر بصــــفة مباشـــــرة، أمــــا فـــــي الحالــــة التــــي لا یمكـــــن 



  ومكافحته 19-كوفیدالتكییف الجزائي لانتهاك تدابیر الوقایة من 
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مــــن أن مخـــــالف الواجبـــــات الســـــابق ذكرهــــا مصـــــاب أساســـــا بفیـــــروس كورونـــــا فــــلا تكـــــون جنحـــــة تعـــــریض الغیـــــر 
 .للخطر قائمة لانتفاء عنصر الخطر المباشر

ــــــــتجـــــــدر الإش ــــــــارة أن وزارة العـــــــدل الفرنســـــــیة مـــــــن خـــــــلال مدیریـــــــة الشـــــــؤون الجنائیـــــــة والعفـــــــو أصـــ درت ـــ
ادي متابعـــــة مخـــــالفي تـــــدابیر التباعـــــد ـــــــــث وكـــــلاء الجمهوریـــــة علـــــى تفیحـــــ 2020مـــــارس  25 :منشـــــورا بتـــــاریخ

ـــــــــالاجتم ــــــــدــــ ـــــــــاس جــــــــــــ، علــــــــى أس 19-اعي، المقــــــــررة لتجــــــــاوز الأزمــــــــة الصــــــــحیة كوفی ریض الغیــــــــر ــــــــــــنحة تعـــ
ــــــــللخطـــــــر المنصـــــــوص والمع مـــــــن قـــــــانون العقوبـــــــات الفرنســـــــي، إلا فـــــــي  1-223اقب علیهـــــــا بموجـــــــب المـــــــادة ــــ

  .38ظروف جد خاصة
  الركن المعنوي لجنحة تعریض حیاة الغیر وسلامته الجسدیة للخطر: الفرع الثاني

، 39تعتبـــــــر هـــــــذه الجریمـــــــة مـــــــن الجـــــــرائم الخاصـــــــة جـــــــدا التـــــــي یصـــــــعب فیهـــــــا تحدیـــــــد الـــــــركن المعنـــــــوي
، غیــــــــر أن تحلیــــــــل الــــــــركن المعنــــــــوي 40والــــــــركن المعنــــــــوي یعنــــــــي اتجــــــــاه إرادة الفاعــــــــل إلــــــــى ارتكــــــــاب الجریمــــــــة

ـــــر ـــــین عنصریــــــن لجریمـــــة تعـــــریض الغی ـــــز ب ـــــا التمیی انتهـــــاك الواجـــــب المفـــــروض بموجـــــب : للخطـــــر یفـــــرض علین
القــــــانون والتنظــــــیم، وتعــــــریض حیــــــاة الغیــــــر وســــــلامته الجســــــدیة مباشــــــرة للخطــــــر، فــــــالمنطق یقتضــــــي أن تتجــــــه 
الإرادة إلـــــــى خــــــــرق الواجــــــــب أولا وأن تتجـــــــه كــــــــذلك إلــــــــى إحـــــــداث ضــــــــرر بــــــــالغیر، غیـــــــر أن قضــــــــاء محكمــــــــة 

ــــــزام، فبمجــــــرد  الــــــنقض الفرنســــــیة اتجــــــه ــــــوفر الإرادة فــــــي العنصــــــر الأول وهــــــو انتهــــــاك الالت ـــر ت ــــــه یقتصـــ ــــــى أن إل
خــــــــرق الالتــــــــزام القــــــــانوني أو التنظیمــــــــي تقــــــــوم الجریمــــــــة بغــــــــض النظــــــــر عمــــــــا إذا اتجهــــــــت إرادة الفاعــــــــل إلــــــــى 

 .41)جرائم القصد(تعریض الغیر للخطر، لأن الأمر لا یتعلق بجریمة عمدیة 
ــــــاة الغ ــــــد أن جنحــــــة تعــــــریض حی ــــــل الجــــــرائم ونعتق یــــــر وســــــلامته الجســــــدیة للخطــــــر هــــــي فعــــــلا مــــــن قبی

القتـــــــل الخطــــــــأ والجـــــــرح الخطـــــــأ وتعـــــــریض الغیــــــــر " غیـــــــر العمدیـــــــة بـــــــدلیل أنهـــــــا وردت تحــــــــت القســـــــم الثالـــــــث 
ـــــــة " وســـــــلامته الجســـــــدیة للخطـــــــر ـــــــة بـــــــالجرائم غیـــــــر العمدی ـــــــإن )القتـــــــل الخطـــــــأ والجـــــــرح الخطـــــــأ(مقترن ، لـــــــذلك ف

لواجــــــب مــــــن  42 البــــــیّنو المتعمــــــدبانتهاكـــــه " ...قــــــانون عقوبــــــات  مكــــــرر 290المصـــــطلحات الــــــواردة بالمــــــادة 
، إنمـــــا هـــــي موجهـــــة لبیـــــان الإصـــــرار علـــــى ."واجبـــــات الاحتیـــــاط أو الســـــلامة التـــــي یفرضـــــها القـــــانون أو التنظـــــیم

ـــإرادة تعـــــریض حیــــــاة الغیـــــر للخطــــــر لأنــــــه لا یشـــــترط حــــــدوث ضــــــرر ولا  تعمـــــد انتهــــــاك الواجبـــــات، ولا تتعلــــــق بـــ
لا لص   . نفت الوقائع تحت تكییف آخروجود لضحیة، وإ

  العقوبات المقررة لجنحة تعریض حیاة الغیر للخطر: المطلب الثاني

لامته الجســـــــــدیة ـــــــــــــررة لمرتكـــــــــب جنحـــــــــة تعـــــــــریض حیــــــــاة الغیـــــــــر وســــــــــــــیقتضـــــــــي بیـــــــــان العقوبـــــــــات المق
للشـــــــــخص ررة ــــــــــــــــــ، ثــــــــم تلـــــــــك المق)الفـــــــــرع الأول(للخطــــــــر، توضـــــــــیح العقوبـــــــــات المقــــــــررة للشـــــــــخص الطبیعـــــــــي 

  ).الفرع الثاني(المعنوي 



  ومكافحته 19-ك تدابیر الوقایة من كوفیدالتكییف الجزائي لانتها
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 العقوبات المقررة للشخص الطبیعي: الفرع الأول

العقوبــــــة المقــــــررة لمرتكــــــب جریمــــــة تعــــــریض حیـــــــاة الغیــــــر وســــــلامته الجســــــدیة للخطــــــر حســــــب المـــــــادة 
دج 60000وغرامــــــة مــــــن ) 2(أشــــــهر إلـــــى ســــــنتین ) 6(مكـــــرر قــــــانون عقوبــــــات هــــــي الحـــــبس مــــــن ســــــتة  290
  .دج200000إلى 

بـــــــأن ترتكــــــب الجریمــــــة خـــــــلال فتــــــرات الحجــــــر الصـــــــحي أو  43فرت أحـــــــد الظــــــروف المشــــــدّدةأمــــــا إذا تــــــو 
ـــــة أو تكنولوجیـــــة أو غیرهـــــا مـــــن الكـــــوارث  ـــــة أو بیولوجی الحـــــبس مـــــن  :تكـــــون العقوبـــــةخـــــلال وقـــــوع كارثـــــة طبیعی

  .دج500000دج إلى 300000سنوات والغرامة من ) 5(سنوات إلى خمس ) 3(ثلاث 

والكـــــــوارث الطبیعیـــــــة، البیولوجیـــــــة، التكنولولجیـــــــة، ظـــــــروف تشـــــــدید إن اعتبـــــــار فتـــــــرات الحجـــــــر الصـــــــحي 
فــــــي جنحــــــة تعــــــریض حیــــــاة الغیــــــر وســــــلامته الجســــــدیة، لــــــدلیل علــــــى أن هــــــذه الجریمــــــة تخــــــدم فعــــــلا سیاســــــة 
ــــاة  ــــى أنــــه فــــي مثــــل الظــــروف المــــذكورة أعــــلاه تتفــــاقم الســــلوكات التــــي مــــن شــــأنها تعــــرض حی وقائیــــة، بــــالنظر إل

 19-انتهـــــــاك تـــــــدابیر الوقایـــــــة مـــــــن كوفیـــــــد ســـــــلوكاتوأبـــــــرز مثـــــــال هـــــــو ( خطـــــــرالغیـــــــر وســـــــلامتهم الجســـــــدیة لل
  . )ومكافحته أثناء فترة الحجر الصحي

 العقوبات المقررة للشخص المعنوي: الفرع الثاني

یعـــــد الشـــــخص المعنـــــوي مســـــؤولا جزائیـــــا عـــــن جنحـــــة تعـــــریض حیـــــاة الغیـــــر وســـــلامته الجســـــدیة للخطـــــر 
، 44عقوبـــــــاتانون مكـــــــرر قـــــــ 51ة للشـــــــخص المعنــــــوي طبقـــــــا للمـــــــادة وفقــــــا للقواعـــــــد العامـــــــة للمســـــــؤولیة الجزائیـــــــ

عقوبـــــــات، علـــــــى أنـــــــه یعاقـــــــب الشـــــــخص المعنـــــــوي الـــــــذي یرتكـــــــب الجریمـــــــة .مكـــــــرر ق 290ونصـــــــت المـــــــادة 
عمــــــالا لأحكــــــام  المنصــــــوص علیهــــــا فــــــي هــــــذه المــــــادة وفقــــــا للأحكــــــام المنصــــــوص علیهــــــا فــــــي هــــــذا القــــــانون، وإ

دج فــــــي 1000000دج إلـــــى 200000المعنـــــوي هـــــي مـــــن مكـــــرر فـــــإن عقوبـــــة الغرامـــــة للشـــــخص  18المـــــادة 
دج فـــــــــي حالـــــــــة تـــــــــوفر الظـــــــــروف  2500000دج إلـــــــــى  500000حالــــــــة ارتكابـــــــــه للجنحـــــــــة، والغرامـــــــــة مـــــــــن 

المشـــــددة المـــــذكورة أعـــــلاه، وفضـــــلا عـــــن ذلـــــك یحكـــــم علـــــى الشـــــخص المعنـــــوي بواحـــــدة أو أكثـــــر مـــــن العقوبـــــات 
 45مكرر قانون عقوبات 18التكمیلیة الواردة في المادة 

  اتمةـــــخ

مســـــألة  ومكافحتــــه) 19-كوفیـــــد(س كورونــــا فــــرض احتـــــرام تــــدابیر الوقایـــــة مــــن انتشـــــار وبــــاء فیـــــرو یعــــد 
ــــاقي دول العــــالم الأزمــــة الصــــحیة ة لتجــــاوزأساســــی ، ولعــــل تعــــدیل وتتمــــیم التــــي تمــــر بهــــا الجزائــــر، مثلهــــا مثــــل ب

ـــــرام التـــــدابیر المفروضـــــة  ـــــات كـــــان خطـــــوة جـــــد مهمـــــة لـــــدعم مســـــار احت ــــــوبالتبعیـــــة الحفقـــــانون العقوب اظ علـــــى ـــــ
  .أرواح الناس



  ومكافحته 19-كوفیدالتكییف الجزائي لانتهاك تدابیر الوقایة من 
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ـــــــ 459ن تعـــــــدیل المـــــــادة كمـــــــا أ ـــــــات المتضـــــــمنة مخانون ق ــــــــعقوب ــــــــالفة مخـــــ ــــــــالفة المـــــ ــــــــراسیم والقــــ رارات ـــ
دج إلـــــــى جانـــــــب إدراج  20000دج إلـــــــى 10000غرامة المقـــــــررة لهـــــــا لتصـــــــبح مـــــــن ـــــــــــــالإداریـــــــة بـــــــالرفع فـــــــي ال

ـــــــإمك ـــــــدج، وفضــــــلا عــــــن ذلــــــك كلــــــه الإح10000بــــــدفع الغرامــــــة الجزافیــــــة المقــــــدرة بـــــــ انیة انقضــــــائها ـــــ الة إلــــــى ــــ
ـــــــالأحكــــــام الع ـــــــامة للغـــــــــــــــ ـــــــرامة الجــــــ ــــــــــــ ــــــي ق ـــــــانون الإجــــــراءات الجزافیة المنصــــــوص علیهــــــا ف ــــــه العدیــــــد زائیةــ ، فی
  ؛من المحاسن

یما عنــــــد تفعیــــــل إمكانیــــــة دفــــــع الغرامــــــة ســــــشّــــــكل رفــــــع الغرامــــــة ردعــــــا حقیقیــــــا لافمــــــن جهــــــة یمكــــــن أن ی
  .أیام لانقضاء الدعوى العمومیة 10الجزافیة خلال 

بـــــأن یحكــــم القاضــــي عنــــد عــــدم دفـــــع الغرامــــات الجزافیــــة ومــــن جهــــة أخــــرى فــــإن تقریـــــر تطبیــــق أحكــــام 
الأدنـــــى  ضـــــعف الحـــــدتُقـــــدّر بدون حضــــور المـــــتهم ولا مرافعتـــــه المســـــبقة بغرامــــة بـــــأمر جزائـــــي الغرامــــة الجزافیـــــة 

ــــــرر فــــــي المخالفــــــة، أي  فیــــــف علــــــى الجهــــــات القضــــــائیة التــــــي دج، فیــــــه تخ20000 تســــــاوي مبلــــــغغرامــــــة المق
  .ن أن تشهد اكتظاظا غیر مسبوق لولا إقرار هذا الإجراءیمك

كمــــــا أن اســــــتحداث جنحــــــة تعــــــریض حیــــــاة الغیــــــر وســــــلامته الجســــــدیة للخطــــــر بموجــــــب أحكــــــام المــــــادة 
ـــــــ 290 ـــــــتانون مكـــــــرر ق ن كان ـــــــى كـــــــل مخـــــــالف  -حســـــــب اعتقادنـــــــا– عقوبـــــــات، وإ ـــــــق بصـــــــفة آلیـــــــة عل لا تطب

ومكافحتــــــه، إذ یتعـــــــین تطبیقهــــــا فــــــي حــــــال اجتمعــــــت ظــــــروف معینـــــــة  19-لتــــــدابیر الوقایــــــة مــــــن وبــــــاء كوفیــــــد
ـــــد( ـــــه مصـــــاب بمـــــرض كوفی ـــــم أن ـــــدابیر الـــــواردة 19-منهـــــا أساســـــا أن یكـــــون الفاعـــــل یعل ـــــك یخـــــالف الت ، ومـــــع ذل

یبقـــــى للجهـــــة القضـــــائیة تقـــــدیرها، وكمـــــا ســـــبق بیانـــــه ) ریـــــة الســـــابق ذكرهـــــافـــــي المراســـــیم التنفیذیـــــة والقـــــرارات الإدا
فـــــإن التجـــــریم الـــــوارد فـــــي هـــــذه المـــــادة هـــــو تجـــــریم مـــــن نـــــوع خـــــاص یخـــــدم سیاســـــة وقائیـــــة، یمكـــــن تطبیقـــــه فـــــي 

  .)في حال اجتمعت عناصر الجریمة(ز بامتیاالوقت الراهن 
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  لهوامشا

عن طریق الأشخاص الآخرین المصابین بالفیروس، إذ ینتقل  19-یمكن أن یصاب الأشخاص بعدوى مرض كوفید -1
من شخص إلى آخر عن طریق القُطیرات الصغیرة التي تتناثر من الأنف أو الفم عندما یسعل الشخص المصاب أو 

حیطة فیصاب الأشخاص الآخرین عند یعطس أو حتى یتحدث، وقد تتساقط هذه القُطیرات على الأشیاء والأسطح الم
عن طریق شخص لا تظهر علیه  19-ملامستهم لهذه الأشیاء أو الأسطح، ومن الممكن الإصابة بمرض كوفید

على المرض  COVID-19فبرایر أطلقت منظمة الصحة العالمیة رسمیا اسم  27الأعراض، وتجدر الإشارة أنه في 
أعلنت منظمة الصحة العالمیة  2020مارس  11، وبتاریخ SARS-COV-2الناجم عن الإصابة بعدوى فیروس 

عالمیة تهدد جمیع دول العالم، لأكثر تفاصیل راجع موقع منظمة الصحة ) وباء(جائحة  COVID-19رسمیا أن 
-https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for: العالمیة

public/q-a-coronaviruses  
وهــــــــي لرعیــــــــة إیطــــــــالي  2020فیفـــــــري  25بــــــــالجزائر بتــــــــاریخ  19-اكتشـــــــفت أول حالــــــــة إصــــــــابة بفیـــــــروس كوفیــــــــد -2

ـــــى الجزائـــــر بتـــــاریخ (یعمـــــل بجنـــــوب الجزائـــــر  ـــــز )قادمـــــا مـــــن إیطالیـــــا 2020یفـــــري ف 17دخـــــل إل ، فـــــتم علـــــى إثرهـــــا تعزی
  :نظام المراقبة والإنذار، راجع

http://covid19.cipalgerie.com/fr/mesures-prise-par-le-gouvernement/  
ـــــم  -3 ـــــذي رق ـــــاء فیـــــروس 2020مـــــارس  21ؤرخ فـــــي مـــــ 69-20مرســـــوم تنفی ـــــدابیر الوقایـــــة مـــــن انتشـــــار وب ـــــق بت ، یتعل

  . 2020مارس  21صادر بتاریخ  15ج عدد .ج.ر.ومكافحته ج) 19-كوفید(كورونا 
، یحـــــدد تـــــدابیر تكمیلیـــــة للوقایـــــة مـــــن انتشـــــار 2020مـــــارس ســـــنة  24مـــــؤرخ فـــــي  70-20مرســـــوم تنفیـــــذي رقـــــم  - 4

، معــــــــدل 2020مــــــــارس  24صــــــــادر بتـــــــاریخ  16ج عـــــــدد .ج.ر.ومكافحتــــــــه، ج) 19-كوفیــــــــد(وبـــــــاء فیــــــــروس كورونـــــــا 
ـــــــذي رقـــــــم  ـــــــي  127-20ومـــــــتمم بمرســـــــوم تنفی ـــــــاریخ  30ج عـــــــدد .ج.ر.، ج2020مـــــــایو ســـــــنة  20مـــــــؤرخ ف صـــــــادر بت

  .2020مایو  21
  .، مرجع سابق69-20المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم - 5
ــــــزام الأشــــــخ- 6 ــــــي إل ــــــي ف ــــــي الكل ــــــرة یتمثــــــل الحجــــــر المنزل ــــــامتهم، خــــــلال الفت ــــــازلهم أو أمــــــاكن إق اص بعــــــدم مغــــــادرة من

ــــي یلــــزم الأشــــخاص  ــــي حــــین أن الحجــــر المنزلــــي الجزئ ــــي المرســــوم، ف ــــة، مــــا عــــدا الحــــالات المنصــــوص علیهــــا ف المعنی
أو الفتــــرات الزمنیـــــة المقــــررة مـــــن طــــرف الســـــلطات العمومیـــــة، /بعــــدم مغـــــادرة منــــازلهم أو أمـــــاكن إقــــامتهم خـــــلال الفتـــــرة و

  .، مرجع سابق70-20من المرسوم التنفیذي رقم  4 المادة
ــــي منهــــا مــــن -7 ــــدول، الت ــــة لل ــــى السیاســــة الجنائی ــــروس انعكســــت عل ــــة أساســــا بسرعـــــة انتشــــار الفی ــــاء المتعلق خطــــورة الوب

ـــــة الاســـــتثنائیة الصـــــحیة  ـــــة لتســـــتوعب )المغـــــرب(وضـــــع تجـــــریم خـــــاص بالحال ـــــه القانونی ـــــي منظومت ، ومنهـــــا مـــــن عـــــدل ف
ــــــي المفروضــــــة مــــــن قبــــــل الســــــلطات العمومیــــــة الظــــــاهرة الجدیــــــدة ال ، )كفرنســــــا(متعلقــــــة بمخالفــــــة تــــــدابیر الحجــــــر المنزل
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ـــة الطـــوارئ الصـــحیة "یوســـف ســـلموني زرهـــوني، : راجـــع ـــي ظـــل حال ـــاب ف ـــین (سیاســـة التجـــریم والعق ـــة ب دراســـة مقارن
ـــــره الفرنســـــي ـــــف جمـــــاعي)"القـــــانون المغربـــــي ونظی ـــــ: ، ضـــــمن مؤل ـــــي زمـــــن جائحـــــة كورون ، 1ا، ط الدولـــــة والقـــــانون ف

  .187-185. ، ص ص2020مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع، الرباط، 

ــــــم -8 ــــــانون رق ــــــي  06-20ق ــــــل ســــــنة  28مــــــؤرخ ف ــــــم 2020أبری م الأمــــــر رق ــــــتمّ  08المــــــؤرخ فــــــي  156-66، یعــــــدّل وی
  .2020أبریل  29صادر بتاریخ  25ج عدد . ج. ر. والمتضمن قانون العقوبات، ج 1966یونیو سنة 

د بـــــالتكییف القـــــانوني بیـــــان حكـــــم القـــــانون، أو مـــــا یقـــــرره القـــــانون بشـــــأن واقعـــــة معینـــــة تشـــــكل جریمـــــة محـــــددة، یقصـــــ-9
، أمـــــا التكییـــــف القضـــــائي فیعنـــــي المطابقـــــة بـــــین )جنایـــــة، جنحـــــة، مخالفـــــة(كمـــــا یتضـــــمن تحدیـــــد طبیعـــــة هـــــذه الجریمـــــة 

ــــــانوني مــــــن خــــــلال ممارســــــة القاضــــــي لوظیفتــــــه، لأ ــــــة وتكییفهــــــا الق ــــــر تفاصــــــیل راجــــــعالواقعــــــة المرتكب ــــــي : كث محمــــــد عل
ــــة تأصــــــیلیة وتطبیقیـــــــة مقارنـــــــة بــــــآراء الفقـــــــه وأحـــــــدث أحكـــــــام (ســــــویلم، التكییـــــــف فـــــــي المــــــواد الجنائیـــــــة  دراســـــــات تحلیلیـــ

ــــــــنقض ــــــــة، الإســــــــكندریة، )محكمــــــــة ال ، وجــــــــدیر بالــــــــذكر أن .30. ، ص2005، دون طبعــــــــة، دار المطبوعــــــــات الجامعی
إعـــــادة ) جهـــــة الحكـــــم(، إلا أنـــــه یمكـــــن للمحكمـــــة )النیابـــــة العامـــــة(یـــــة أو مـــــن یقـــــوم بتكییـــــف الوقـــــائع هـــــو وكیـــــل الجمهور 

محمــــــد : التكییــــــف بشــــــرط مراعــــــاة عــــــدة ضــــــوابط أهمهــــــا التقیــــــد بحــــــدود الــــــدعوى العمومیــــــة العینیــــــة والشخصــــــیة، راجــــــع
ــــــوم السیاســــــیة،  ــــــدعوى العمومیــــــة، أطروحــــــة دكتــــــوراه، كلیــــــة الحقــــــوق والعل الأمــــــین بــــــن ســــــلیمان، مبــــــدأ التقیــــــد بحــــــدود ال

  .  198. ، ص2020بجایة، -عة عبد الرحمان میرةجام
، یعـــــــدل ویــــــتمم الأمــــــر رقـــــــم 2020أبریــــــل ســــــنة  28مــــــؤرخ فـــــــي  06-20معدلــــــة ومتممــــــة بموجــــــب قـــــــانون رقــــــم -10
، صــــــادر بتـــــــاریخ 25ج عــــــدد . ج.ر.والمتضـــــــمن قــــــانون العقوبــــــات، ج 1966یونیــــــو ســــــنة  8المــــــؤرخ فــــــي  66-156
  . 2020أفریل سنة  29
فـــــي اعتبـــــار الـــــنص القـــــانوني ركـــــن مـــــن أركـــــان الجریمـــــة مـــــن عدمـــــه، فمـــــنهم مـــــن یـــــرى أن  اختلــــف شـــــراح القـــــانون-11

ــــص التجــــریم  ــــا فــــي الجریمــــة بــــل هــــو شــــرط أساســــي لقیامهــــا ) القــــانون(ن كمــــا ) دیكــــوك وجــــان دیدییــــه وراســــه(لــــیس ركن
ــــــــتها هـــــــو الـــــــذي یخلـــــــق الجریمـــــــة ولـــــــیس صـــــــوابا أن یقـــــــال أن الخـــــــالق  هـــــــو أن تجـــــــریم الواقعـــــــة وتقریـــــــر عـــــــدم مشروعیـ

، فـــــي حـــــین یـــــرى كـــــل مـــــن -وهـــــو الراجححســـــب رأینـــــا –) كمـــــا قـــــال محمـــــود محمـــــود مصـــــطفى(عنصـــــر فیمـــــا یخلقـــــه 
بوســــــقیعة احســـــــن، الــــــوجیز فـــــــي : ســــــطیفاني، لوفاســــــور وبولـــــــوك أن القــــــانون هــــــو ركـــــــن مــــــن أركــــــان الجریمـــــــة، راجــــــع

  .58، 57. ، ص2012، دار هومة، الجزائر، 11القانون الجزائي العام، ط 
دراسة تحلیلیة  –الطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري "مسعودي هشام، : وارد في مقال" J.Chevalier" هو تعریف لـ-12

، 2018، جوان 1، مجلد 10، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، عدد "-حول المفهوم والخصائص
  .143. ص

13-M. Rousset et O. Rousset, Droit administratif 1 « l’action administrative », 2 éd, 
Presses universitaires de Grenoble, Grenoble, 2004, P. 144. 
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14  
في الواقع العملي جرى العمل على تكریس مصطلح الدفع الأولي للدلالة على المسألة الفرعیة، وهذا راجع إلى -  15

أن نص المادة في النسخة المحررة بالفرنسیة ج غیر .إ.ق 331الوارد في المادة " الدفوع الأولیة"استعمال مصطلح 
: وترجمته الصحیحة هي المسائل الفرعیة، لأكثر تفاصیل راجع) les questions préjudiciels(استعمل مصطلح 

. ، ص2019، دار بلقیس، الجزائر، 4خلفي عبد الرحمان، قانون الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، ط
458.  
محمد، الدفوع الشكلیة والموضوعیة أمام القضاء الجزائي، أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم  عمورة-16

  .211،210. ، ص2018تلمسان،  -السیاسیة، جامعة أبوبكر بلقاید
.470. خلفي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص- 17 
ى طلبة المدرسة العلیا للقضاء، السنة الأولى، بوسقیعة أحسن، محاضرات في القانون الجنائي العام، ألقیت عل-  18

  .2011بالمدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 
  .136. بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص-  19
، ، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، القاهرة1خلفي حسام الدین، المسؤولیة الجزائیة لشركات المساهمة، ط-20

  .93. ، ص2020
تطبق القوانین في تراب الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة : " من القانون المدني على ما یلي 4تنص المادة -  21

  .ابتداءً من یوم نشرها في الجریدة الرسمیة
نطاق كل دائرة  تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي یوم كامل من تاریخ نشرها، وفي النواحي الأخرى في

بعد مضي یوم كامل من تاریخ وصول الجریدة الرسمیة إلى مقر الدائرة ویشهد على ذلك تاریخ ختم الدائرة الموضوع على 
  ".الجریدة

تم تنظیم انقضاء الدعوى العمومیة الناشئة عن مخالفة في المواد المنصوص علیها بصفة خاصة في القانون عن -22
  ج .إ.من ق 393مكرر و 392، 392خلة في قاعدة العود، بموجب المواد طریق دفع غرامة جزافیة دا

یوما  30خلافا للقاعدة العامة المنظمة لانقضاء الدعوى العمومیة بدفع الغرامة الجزافیة، إذ یمنح المخالف أجل -23
  . ج.إ.ق 392لتسدید مبلغ الغرامة طبقا للمادة 

  .ج.إ.مكرر ق 392حسب المادة -24
ة یمكن أن یتم تسدید الغرامة أمام أي جهة قضائیة بعد إرسال الإشعار بالدفع طبقا لأحكام المرسوم وفي هذه الحال-25

، یحدد شروط وكیفیات تحصیل الغرامات والمصاریف القضائیة 2017مارس سنة  22مؤرخ في  120-17التنفیذي رقم 
  .2017مارس  26صادر بتاریخ  19ج عدد .ج.ر.من قبل الجهات القضائیة، ج

 23مؤرخ في  02-15ج بموجب الأمر رقم .إ.تجدر الإشارة إلى أن أحكام الأمر الجزائي التي تم إدراجها ضمن ق-26
، والمتضمن قانون الإجراءات 1966یونیو سنة  08المؤرخ في  155-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2015یولیو سنة 
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وفقا للشروط المنصوص ) دون المخالفات(بالجنح ، تتعلق 2015یولیو  23صادر بتاریخ  40ج عدد .ج.ر.الجزائیة، ج
  .ج.إ.من ق 1مكرر  380مكرر و 380علیها بالمادتین 

  .2006دیسمبر  20المؤرخ في  23- 06وذلك منذ تعدیل قانون العقوبات بموجب القانون رقم -27
28-Article 223-1  " Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou 
de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la 
violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité 
imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros 
d'amende." Voir : https://www.legifrance.gouv.fr/ 

والذي بدأ  1992جدیر بالذكر أن هذه المادة استحدثت في فرنسا بموجب قانون العقوبات الجدید الصادر سنة -29
اح القانون، باعتبار أن المشرع 1994سریانه في سنة  استحدث  -حسبهم–، وقد أسالت الكثیر من حبر الفقهاء وشرّ

من جهة ، فجریمة تعریض الغیر للخطر تعد "le législateur a créé une incrimination hybride"تشریعا هجینا 
، غیر أنها )جروح وعجز(وفي هذه الحالة تعد جریمة مادیة لأن النتیجة تكون محققة : ظرف مشدد للجرائم غیر العمدیة

أخرى ومن جهة مشدّدة أخذا بعین الاعتبار إرادة الفاعل في اتخاذ السلوك الخطیر والذي أدى إلى الإضرار بالضحیة، 
م السلوك : جریمة مستقلة وتكون في هذه الحالة جریمة شكلیة لم تسبب أي ضرر لأي كان، فالمشرع في هذه الحالة یجرّ

الخطیر في حد ذاته، لأن هذا السلوك بلغ من الخطورة درجة لا یمكن التسامح فیها لذلك تم تجریمه وعقابه جزائیا، وفقا 
  :لأكثر تفاصیل راجع ،لتجریم الذي یخدم سیاسة وقائیةتكمن خصوصیة هذه الجریمة في الما سبق 

C. AMBROISE-CASTEROT, Droit pénal spécial et des affaires, 3 Ed, Gualino, Paris, 
2012, p. 126,127. 

، هي حالة واقعیة سابقة من الناحیة الزمنیة على وقوع الفعل الجرمي: "الشروط الأولیة أو المفترضة لقیام الجریمة-  30
نما تحدد الإطار الذي یمكن أن تقع فیه راجع في ذلك عبد الرحمان خلفي، القانون " ولا تدخل ضمن أركان الجریمة وإ

  . 72، ص 2019، دار بلقیس، الدار البیضاء، الجزائر، 4ط ) دراسة مقارنة(الجنائي العام 
تعدیل (من الدستور الجزائري  142یمكن لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في بعض الحالات، راجع المادة -31

2016.(  
32-« Les actes des autorités administratives à caractère général et impersonnel » 
voir :C.AMBROISE-CASTEROT, Op.cit., p. 128. 
33-C. AMBROISE-CASTEROT, Op.cit., p. 128. 

بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، والمتعلق  2001غشت  19: مؤرخ في 14-01: قانون رقم-34
یولیو  22مؤرخ في  03-09، معدل ومتمم بقانون رقم 2004نوفمبر  10مؤرخ في  16- 04معدل ومتمم بقانون رقم 
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 22صادر بتاریخ  12ج عدد . ج. ر. ، ج2017فبرایر سنة  17: مؤرخ في 05- 17: ، معدل ومتمم بقانون رقم2009
  .2017فبرایر 

  النصوص الخاصة بقوانین العمل -  35
  .، مرجع سابق69-20: من المرسوم التنفیذي رقم 1انظر المادة -36
ــــــق الســــــیار بســـــــرعة -37 ــــــى مســــــتوى الطری ــــــك فالقیــــــادة عل ــــــى ذل ــال عل ســــــا لا تكــــــون جریمــــــة تعــــــریض /كــــــم 200وكمثــــ

ن مخالفـــــة تجـــــاوز الســـــرعة  ـــــه القضـــــاء الفرنســـــي، إذ لا تكـــــوّ ــا ذهـــــب إلی ـــــر للخطـــــر، حســـــب مـــ ـــــة المروریـــــةالم(الغی ) خالف
لـــــذاتها جنحــــــة تعــــــریض الغیــــــر للخطــــــر إلا إذا رافقتهــــــا ظــــــروف أخــــــرى كاللیــــــل وتجــــــاوز عــــــدة مركبــــــات أخــــــرى، لأكثــــــر 

  :تفاصیل راجع
C. AMBROISE-CASTEROT, Op.cit. P.132. 
38-La direction des affaires criminelles et des grâces a considéré que « la 
caractérisation d'un risque immédiat de mort ou de blessures graves ne paraît 
pas remplie, au regard des données épidémiologiques connues ». La formule est 
néanmoins assez vague. Cette référence aux « données épidémiologiques » 
signifie-t-elle que le risque de mort en cas d'exposition au virus est trop 
incertain, ou signifie-t-elle que l'on ne sait pas avec exactitude quelles sont les 
personnes porteuses du virus ? La difficulté quant à la caractérisation de cette 
seconde composante du délit est soulignée, mais l'aspect technique de cette 
difficulté n'est pas détaillé. La DACG laisse cependant entendre que le délit 
pourrait être retenu dans des « circonstances particulières ». Il y a lieu de penser 
qu'un porteur du virus, lorsqu'il viole délibérément l'obligation et expose une 
personne présentant certaines vulnérabilités à une contamination, pourrait être 
condamné pour le délit de mise en danger d'autrui, voir : P. Rousseau, Les 
infractions de violation des restrictions liées au virus Covid-19, AJ Pénal, 2020, 
p.198. 

والخطأ ) القصد الجنائي(في الفقه الفرنسي یصنف خطا تعریض الغیر للخطر تصنیفا وسطا بین الخطأ العمدي -39
  :، ولو أنه حسب بعضهم أقرب إلى الخطأ العمدي، راجع)الخطأ(غیر العمدي 

X. Pin, Droit pénal général, 10 éd, Dalloz, Paris, 2018, P. 202,203. 
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اتجاه إرادة الفاعل إلى إتیان : كقاعدة عامة في الجرائم غیر العمدیة للخطأ غیر العمدي فیها ثلاث عناصر-  40
عبد الرحمان، خلفي : السلوك، وتوقع النتیجة او استطاعة توقعها وعدم اتخاذ واجب الحیطة والحذر، لكثر تفاصیل راجع

  . 296- 294.القانون الجنائي العام، مرجع سابق، ص ص
41- P. Rousseau, Op.cit. P. 198. 

، فإنه 19- یرى روسو أنه حتى یتم تكییف خرق تدابیر التباعد الاجتماعي المقررة لمواجهة الأزمة الصحیة لكوفید-42
  :فاعل لأكثر من مخالفة، راجعیتعین إثبات عنصر الانتهاك البیّن والمتعمد من خلال ارتكاب ال

P. Rousseau, Op.cit. P. 199. 
على خلاف التشریع الفرنسي الذي لم ینص على ظروف مشددة للعقوبة بخصوص جریمة تعریض الغیر للخطر، -43

  :أنظر
C. AMBROISE-CASTEROT, Op.cit. P.133. 

والجماعـــــــات المحلیــــــة والأشـــــــخاص المعنویـــــــة باســــــتثناء الدولـــــــة : "عقوبـــــــات علـــــــى. مكــــــرر ق 51تــــــنص المـــــــادة  - 44
ـــــي ترتكـــــب لحســـــابه مـــــن طـــــرف  ـــــا عـــــن الجـــــرائم الت ـــــوي مســـــؤولا جزائی الخاضـــــعة للقـــــانون العـــــام، یكـــــون الشـــــخص المعن

  .أجهزته أو ممثلیه الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك
أو كشـــــریك فـــــي نفـــــس  إن المســـــؤولیة الجزائیـــــة للشـــــخص المعنـــــوي لا تمنـــــع مســـــاءلة الشـــــخص الطبیعـــــي كفاعـــــل أصـــــلي

  ."الأفعال
العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنایات : "عقوبات على ما یلي.مكرر ق 18تنص المادة -45

  :والجنح هي
مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في ) 5(إلى خمس ) 1(الغرامة التي تساوي من مرة  - 1

 .ةالقانون الذي یعاقب على الجریم
 :واحدة او أكثر من العقوبات التكمیلیة التالیة - 2
 حل الشخص لمعنوي -
 .سنوات) 5(غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس  -
 .سنوات) 5(الاقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس  -
، نهائیا أو لمدة لا المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر -

 .سنوات) 5(تتجاوز خمس 
 .مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها -
 .نشر وتعلیق حكم الإدانة -
سنوات، وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي ) 5( ضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز خمسالو  -

  ."بمناسبتهأدى للجریمة أو الذي ارتكبت الجریمة 


